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الس ياسة النقدية وأ هميتها في توازن الاقتصاد الوطن 

 مفهوم الس ياسة النقدية:   - أ  

تسعى من    حيث   ،البنوك المركزية في مختلف دول العالم مكانة هامة بين مختلف مؤسسات الدول   تحتل

ذ خلالها لتنفيذ برامجها وس ياساتها المختلفة،   لى    ا  دارة الس ياسة النقدية، والتي من خلالها تسعى ا  تناط لها مهمّة ا 

ورا مهما في الاقتصادات  تلعب النقود د ، هذا و (1) ومراقبة عملية ال ئتمان  تنظيم كمية النقود في الاقتصاد الوطن،

ت  تنوّعدت و ، ولهذا فقد تعدّ لما لها من أ همية في الحياة الاقتصادية وسير العلاقات التجارية بين ال فراد  المعاصرة

نذكر منها:  ية،التعاريف المعطاة للس ياسة النقد

 .(2) هي عبارة عن التحكم في كمية النقود المتاحة للتداول -

المتداولالع   - النقود  تنظيم كمية  الى  التي تهدف  الس ياسة   ملية  أ هداف  بغرض تحقيق  الوطن  في الاقتصاد 

 . (3) المتمثلة في تحقيق التوازن الاقتصادي والتنمية الاقتصاديةالاقتصادية و 

دارةال جراءات    - ا  النقدية في الدول في  السلطات  تتخذها  التي  النقود  وال ساليب  وال ئتمان وتنظيم   كل من 

 .(4)الس يول اللازمة للاقتصاد الوطن لتحقيق أ هداف الدول الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية والمالية

تس تخدمها الاقتصادات المعاصرة لمراقبة  لية مهمة  أ ن الس ياسة النقدية أ  لى  ا  نخلص    خلال هذه التعاريف،من  

الس ياسة النقدية    نّ ، غير أ  هداف الس ياسة الاقتصاديةنها من تحقيق أ  كمية النقود المتداول بالشكل الذي يمكّ 

نتاج  أ هداف الس ياسة الاقتصادية،  وحدها غير كافية لتحقيق   وتخفيض مس تويات البطال ا لى كزيادة حجم ال 

ضمان ثبات المس توى العام ال سعار عند مس تويات معقول  س تقرار الاقتصادي، و أ دنى حد ممكن، وتحقيق الا

الاقتصادية السالفة  دراج أ همية الس ياسة المالية في تحقيق جملة ال هداف  ا  مر بل يتطلب ال  المجتمع،   لجميع شرائح

وغيرها من ال ساليب ال خرى ضمن نطاق الس ياسة    (5) فاقمس توى الانمعدلت الضرائب و عن طريق تغيير  
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يطلق على أ دوات الس ياسة النقدية مجموعة التدابير وال جراءات التي تتخذها السلطات الحكومية في 

شراف والمراقبة  ، حيث تناط مسؤولية الا(6)الدول لتحقيق المصلحة العامة، من خلال تعظيم أ هداف معينة

 ، تهدفجملة من ال دوات  من خلالها  تس تخدم للس ياسة النقدية في أ غلب اقتصاديات العالم ا لى البنك المركزي،  

هذه    يمكن تقس يم  ،هداف الس ياسة الاقتصاديةلى مس توى الاقتصاد الكلي لتحقيق أ  ل على التدخّ ا    من ورائها

 : قسمينلى ا  ال دوات 

المشرفة   : هي الكميةال دوات    -  المؤسسات  تس تخدمها  التي  الكمي  الطابع  ذات  وال ساليب  ال جراءات  جملة 

هذا بدوره يؤثر في مس توى   كمية النقود المتداول اجمال، و احداث تغيير في جل  من أ    المراقبة للس ياسة النقدية و 

. (7) المالية للبنوكوكذا الس يول  الئتمان

عادة الخصم. س ياسة السوق المفتوحة  الاحتياطي الاجباري،ركز على نالكمية، ضمن هذه ال دوات  ومعدل ا 

 : الاحتياطي الاجباري  / 1

حدث أ ساليب  من أ  أ سلوبا    ،الالزامي  الاجباري، أ و كما يسمى بالحتياطي القانوني أ ويعتبر الاحتياطي  

جبار البنوك التجارية  الذي    ركزيمر بقرار من البنك الميتعلق ال  و   كثرها فعالية.مراقبة س يول البنوك وأ   يقوم با 

 زي لمواجهة طلبات السحب المفاجئة، على ترك قسط معين من ودائع الجمهور في حساب دائن لدى البنك المرك

رفعا أ و خفضا، بما يؤدي    يث تتغير نس بة هذا القسط من ظرف ا لى أ خر حسب وضعية الاقتصاد الكليح 

قراض ومنح التسهيلات الئتمانية، فيتأ ثرّ بذلك الكلب على القروض  ا لى نقص أ و زيادة قدرة هذه البنوك على ال  

مس توى   فعبر ، والتي تتسّم بتضاعف القروض، يقوم البنك المركزي  حال التضخم ، ففي  (8) بغرض الاستثمار

بغرض  هذا  ، و تخفيض نس بة الس يولملة الفائضة و لى امتصاص الع، ال مر الذي يؤدي ا  الاحتياطي الالزامي

ليل من النقود  ، وبالتالي التق ن التضخم هو ارتفاع المس توى العام لل سعارأ  نحن قلنا  ) و التخفيض من التضخم،  

ما  أ    احداث التوازن في الاقتصاد.( و خمليل من التضق لى الت ا  يؤدي    وهو ما  ،المتداول و القروض و الس يول

على  حركية النشاط الاقتصادي، يقوم    وتتراجعال موال    حيث تقلّ ،  الاقتصادي و الانكماشأ  حال الكساد  في  

،  المؤسسات المالية ال خرىي الاجباري المفروض على البنوك و معدل الاحتياط بتخفيضثرها البنك المركزي ا  
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مكانية الزيادة في قروضهايصبح للبنوك  بالتالي  ضمن الكتلة النقدية المتداول، ونس بة الس يول النقدية    لترتفع  ا 

. (9)مما يساهم في انتعاش حركة النشاط الاقتصادي ، والمؤسسات الاقتصاديةالمشروعات لى ة ا  الموجّه 

عادة الخصم/ 2  : س ياسة معدل ا 

عادة   نّ سعر ا  أ وراق س بق خصم  البنك المركزي    من خلالهايعيد    تيال  ال داةهو    réescompteالخصم  ا 

ليها    هذه الس ياسة  تعدّ   المستثمرين، حيث أ ن خصمتها البنوك التجارية لعملائها من   من ال ليات الفعّال التي تلجأ  ا 

البنوك المركزية في مختلف دول العالم للتأ ثير في حجم الئتمان المصرفي وبالتالي على حجم المعروض من النقود في  

عادة الخصم حسب ظروف الاقتصاد الوطن، حيث تتغيّر  (10)الاقتصاد الوطن ن كان في   عملية الخصم وا  ا 

 حال تضخم أ و ركود اقتصادي.

ذا قام البنك المركزي    - نهّ يعطي للبنوك ال خرى فرصة الزيادة في الاقتراض    بتخفيضا  عادة الخصم فا  معدّل ا 

عادة خصم أ وراقها حجم القروض، ومنه فالبنوك سوف   المالية والتجارية، الشيء الذي يؤدي ا لى ارتفاع  منه وا 

 . (11)، ويكون ذلك في حالت الركود الاقتصاديتعطي كامل التسهيلات ليقترض العملاء منها

ذا قام    - نهّ في حالت ارتفاع المس توى العام لل سعار )التضخم(  معدل اعادة الخصم   برفعالبنك المركزي  أ مّا ا  ، فا 

عادة خصم أ وراقها التجارية والس ندات، وبالتالي ترفع من كلفة    يفرض على البنوك أ ن تقللّ من قروضها ومن ا 

هذه القروض، فيحجم العملاء على طلب القروض لرتفاع التكاليف، وهذا ما يؤثرّ في ال خير على حجم الكتلة  

.(12)النقدية في الاقتصاد الوطن

 / س ياسة السوق المفتوحة: 3

نك المركزي كمشتري أ و بائع لمختلف الس ندات المالية، خاصة منها الس ندات الحكومية  تتمثلّ في دخول الب 

 في السوق المالي. 

ذا رغب  ، تراه يتقدّم للسوق الانكماش الاقتصادي في حالت    البنك المركزي في زيادة مقادير النقود المتداول  فا 

ال وراق المالية، ويصبّ مقابل ذلك نقودا في السوق، الشيء الذي يؤدي ا لى رواجها ووفرتها، وهذا    فيشتري

نعاشما يقوم به في فترات الانكماش من أ جل   لى السوق    ا  الشيء الذي يساعد  كمشتري  الاقتصاد، حيث ينزل ا 

ضافية، ومن ثّم يساهمون في تمويل الاقتصاد الوطنالبنوك على توفير  . س يول ا 
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ذا أ راد البنك المركزي   لى السوق التضخم  في فتراتمن حجم النقود المتداول    التقليلأ مّا ا  لّ النزول ا  ، فما عليه ا 

مكانية    كبائع للس ندات، الشيء الذي يمكنّه من ابتلاع النقود المتداول ال ضافية، فينقص حجم العملة وتنقص ا 

 قروض البنوك ا لى الاقتصاد الوطن. 

ليها السلطات النقديةهناك أ دوات   ل دارة الس ياسة النقدية لها صفة التدخل المباشر، حيث    أ خرى قد تلجأ  ا 

المركزي على   البنك  معيّنة بحدّدها  فائدة  أ سعار  بنسب  المالية مباشرة  المؤسسات  لزام  ا  السلطات  تتعمّد  قد 

... وغيرها من ال ليات ال خرى ضمن الس ياسة النقدية. (13)الودائع والقروض الممنوحة من البنوك التجارية

 ال دوات النوعية )الكيفية(:  - 

أ نّ   لّ  ا  النقدية  للس ياسة  الكمية  ال دوات  تحققها  التي  النجاعة  المركزية  رغم  العالم البنوك  دول  في جل 

نتائج شمولية تمسّ كل  هي  نتائج ال جراءات الكمية    أ نّ   خاصة   ،تس تعمل التقنيات ذات الطابع النوعيأ صبحت  

يشمل جميع قطاعات    ، معنى ذلك أ ن مفعول التقنيات الكمية واسع جدادون اس تثناء  القطاعات الاقتصادية

الفائضة    ، فاذا قامت أ جهزت الاشراف والمراقبة بالعمل على التقليل من الس يول النقديةالنشاط الاقتصادي

بواسطة ال دوات الكمية، كان لهذا القرار تأ ثير على كل القطاعات الاقتصادية، أ ي حتى على القطاعات التي  

عمل من خلال  يجب تشجيعها والتي لم يكن لها ال ثر في توس يع التيارات التضخمية، ولهذا فالبنك المركزي ي

النوعية أ كثر  ال دوات  لتكون  النقدية  الس ياسة  هذه  لتكييف عمل  وتتلخّص  الوطن،  فاعلية في الاقتصاد   

حيث   س ياسة انتقائية للقروض،واتباع    التوجيهات والارشادات )الاقناع ال دبي(ال دوات النوعية من خلال  

لزامية ا لى البنوك التجارية للقيام باتباع ما يملي عليهم  ال  وامر  أ و ال    يوجّه البنك المركزي مجموعة من الارشادات

ذا كانت مشكلة  اه حال الاقتصاد الوطن ا  تجتصبّ في مجملها في صلب الس ياسة النقدية وأ هدافها ا   من توجيهات

بدعم قطاعات دون أ خرى من خلال تمويلها وتخفيف    ، ك ن تأ مر الحكومة والبنك المركزي (14)تضخم أ و انكماش

فراد ا لى  وتخفيف فوائد القروض الب   الفوائد عليها.. مثل حال قطاع السكن في الجزائر % أ و 1نكية الممنوحة لل 

3% . 

في توجيه القروض ا لى قطاعات معينة تعتبرها السلطة النقدية   كما تهدف ال دوات غير الكمية للس ياسة النقدية

عادة خصم مفضّل، وتغيّير  قرار معدل ا  أ كثر نفعا للاقتصاد الوطن، فتمنح لها التسهيلات والمساعدات، مثل: ا 

.(15)مدّة اس تحقاق القروض ومعدّل فوائدها
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 العلاقة التكاملية بين الس ياسات المالية والنقدية  

ذا كان دور الس ياسة المالية هو العمل على تغيير معدلت الضرائب وكذا الانفاق الحكومي حسب حالت    ا 

ن كان في حال تضخم أ و انكماش ، وهذا من خلال خلق توازن بين الطلب الكلي والعرض  الاقتصاد الوطن ا 

نّ الس ياسة النقدية هي من صميم س ياسة الحكومة والبنك المركزي   الكلي وتحقيق الاس تقرار الاقتصادي، فا 

دارة الكتلة النقدية المتداول في الاقتصاد الوطن  بالنس بة لعملية خلق النقود  والفرق الرئيس بين الس ياس تين   ، وا 

هو أ ن الس ياسة النقدية تؤثر بشكل مباشر في عرض النقود وبشكل غير مباشر في تيار الدخول، في حين  

لس ياسة تقف  هذه ا، و (16)تؤثر الس ياسة المالية مباشرة في تيار الدخول وبشكل غير مباشر في عرض النقود

جنبا ا لى جنب مع الس ياسة المالية للحكومة، فكلاهما يهدفان ا لى جعل الطلب الكلي مساوٍ للعرض الكلي  

لى اس تقرار المس توى العام لل سعار وجع  داخل الاقتصاد الوطن ، ولهذا  (17)له في متناول جميع شرائح المجتمعوا 

والتر  التنس يق  يتطلب  الاقتصادي  الاس تقرار  تحقيق  ناحية  فا ن  من  والنقدية  المالية  الس ياس تين  بين  ابط 

 . (18) ال هداف والوسائل، من أ جل تفادي ال ثار السلبية التي قد تنجم عن عدم التنس يق

مالية   لس ياسة  متضمنة  تركيبتها  تكون  للحكومة،  العامة  الس ياسة  طار  ا  الس ياس تين في  بين  التنس يق  يكون 

ا لى النتائج المرجوّة من قبل السلطات النقدية    العكس بالشكل الذي يؤدي توسعية وس ياسة نقدية انكماش ية أ و  

. (19) والمالية معا، فكلاهما يكملّان بعضهما البعض ويساهمان بشكل فعّال في معالجة الاختلالت الاقتصادية
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